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423583 ‐ هل لزوج الزانية حق عل من زنا بها؟ وكيفية التعامل مع هذا الحق؟

السؤال

زنا رجل بامرأة متزوجة، وتاب إل اله سبحانه وتعال توبة نصوحة، عل ألا يعود مرة أخرى لهذا العمل الفاحش، فهل لزوج

هذه الزانية معه حق يطالبه به يوم العرض؟ وإذا كان كان عليه حق لزوجها كيف يؤده إليه، أو كيف يدعو اله سبحانه ليغفر

له، وبالتال لا يون عليه حق يؤديه لزوجها يوم الحساب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

 الزنا من كبائر الذنوب؛ فاله سبحانه وتعال يقول: و تَقْربوا الزِنَا ۖ انَّه كانَ فَاحشَةً وساء سبِيً الإسراء/32، ويقول أيضا:

والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاماً الفرقان/68.

ورسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن) أخرجه البخاري(2475)، ومسلم(57).

ويقول أيضا صل اله عليه وسلم: (إذا زن العبد خرج منه الإيمان فان عل رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه) أخرجه أبو

داود(2690)، والترمذي(2625).

ثانيا:

تَاب نم بعد أن ذكر حرمة الزنا قال: ا يغفره بالتوبة، فإنه سبحانه وتعال ه سبحانه تعالمع أن الزنا من كبائر الذنوب فإن ال

وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما الفرقان/70.

وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل :ويقول سبحانه وتعال

الْغَفُور الرحيم الزمر/53.

التوبة والإنابة. وإخبار فرة وغيرهم، إلريمة دعوة لجميع العصاة، من الهذه الآية ال تفسيره (4/58): "ف قال ابن كثير ف

.يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب منها ورجع عنها، مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر" انته ه تبارك وتعالبأن ال

ثالثًا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/423583/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
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هل لعنْ تَجا ) :؟ قَالهنْدَ الع ظَمعالذَّنْبِ ا يا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاس :ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نع

اننْ تُزا) :؟ قَاليا ثُم :قُلْت .(َكعم مطْعنْ يا لَدَكَ؛ تَخَافو نْ تَقْتُلاو) :؟ قَاليا ثُم :قُلْت ،يمظكَ لَعنَّ ذَلا :خَلَقَكَ)، قُلْت وها ودن

حليلَةَ جارِكَ).

أخرجه البخاري(4477)، ومسلم (86).

ةمرحك دِينالْقَاع َلع دِيناهجالْم اءسةُ نمرح ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،بِيها ندَةَ، عيرب نانَ بملَيس نوع 

هلمع نخُذُ مافَي ،ةاميالْق موي لَه فۇق ا ،يهِمف خُونُهفَي هلها ف دِيناهجالْم نم ًجر خْلُفي دِينالْقَاع نم لجر نا ممو ،هِماتهما

ما شَاء، فَما ظَنُّم؟ ) رواه مسلم (1897).

فقد دل هذان الحديثان عل أن للزوج حقًا ف ذمة الزان، ولأجل ذلك عظَّم حق هذين النوعين من الأزواج، وإلا لما كان هناك

فرق بين الزنا بزوجة المجاهد، أو زوجة الجار، والزنا بغيرهن من الزوجات؛ فلما عظم حق هاتين الزوجتين، وعظم الزنا بهما،

ورهب منه كل هذا الترهيب، دل عل أن للزوج حقا ف ذلك، وأنه كلما عظم حق الزوج، كان الزنا بزوجته أعظم وأشنع.

تَعال هال أشار هوإلَي .الأزْواج ةمرح ةزِياد؛ لساءّالن ةمرةَ حنَّ زِياد ،دِينجاهالم ةمرح ظَميانُ عب يهف " :قال الإمام السرخس

ف قَوله: وأزْواجه امهاتُهم وف قَوله تَعال: نُوتها أجرها مرتَين " انته، من "شرح السير البير" (1/22).

وقال القرطب، رحمه اله: "وظَهر من هذا الحديث: أن خيانةَ الغازي ف أهله أعظم من كل خيانة؛ لأن ما عداها لا يخير ف أخذ

كل الحسنات؛ وإنما يأخذُ بل خيانة قدرا معلوما من حسنات الخائن." انته، من "المفهم" (3/732).

نفسه، تدركه العقول والفطر؛ أن الزنا بحليلة الرجل، جناية عظيمة عليه، أشد من الجناية عل ف معقول ثم هذا أيضا معن

ماله، بل وأشد من ضربه، وشتمه، وإهانته بأنواع الإهانات؛ فإن ذلك كله قد ينجبر، ويندمل؛ والزنا بزوجة الرجل لا جبر له،

وجرح نازف لا اندمال له!! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ف تقرير وجوه الحق ف ذلك:

نحۡسا ِبۥ رنَّهه، لا خوفا من السيد، فلهذا قال: اترك الفاحشة، كان خوف ال ليوسف إل فهذا كله يبين أن الداع"

ه، وحق المخلوقين، ودفعه الشر بالتونَ  قيل: هذا مما يبين محاسن يوسف ورعايته لحق المٱلظَّٰل حفۡلي  ۥنَّها ۖايثۡوم

ه أحسن؛ فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مستقل بالتحريم.

فالفاحشة حرام لحق اله، ولو رض الزوج.

وظلم الزوج ف امرأته: حرام لحقه؛ بحيث لو سقط حق اله بالتوبة منه، فحق هذا ف امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله،

وتاب من حق اله؛ لم يسقط حق المظلوم بذلك.
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ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها، ويسع ف عقوبتها بالرجم" انته، من "مجموع الفتاوى"

.(122-15/121)

وقال ابن القيم:

" ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة.

فإنّ التوبة، وإن أسقطَت حق اله؛ فحق العبد باقٍ، له المطالبةُ به يوم القيامة.

فإنّ ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته، والجناية عل فراشه: أعظم من

ظلمه بأخذ ماله كلّه.

ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذُ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفكُ دمه. فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة!"

انته، من "الداء والدواء" (502-501).

وف "الزواجر عن اقتراف البائر" لان حجر الهيتم رحمه اله، قال:

"رأيت ف منهاج العابدين للغزال: أن الذنوب الت بين العباد ف العرض، فإن اغتابه أو شتمه أو بهته؛ فحقه أن يذب نفسه

بين يدي من فعل ذلك معه؛ إن أمنه، بأن لم يخش زيادة غيظ، أو هيج فتنة ف إظهار ذلك.

وإن خش ذلك، فالرجوع إل اله ليرضيه عنه.

 وأما ف حرمه؛ فإن فتنه ف أهله أو ولده أو نحوه؛ فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ لأنه يولّد فتنة وغيظا؛ بل يتضرع إل اله

سبحانه وتعال ليرضيه عنه، ويجعل له خيرا ف مقابلته.

فإن أمن الفتنة والهيج ‐ وهو نادر ‐ فليستحل منه.

قال الأذرع: وهو ف غاية الحسن والتحقيق.

وقضية ما ذكره ف الحرم، الشامل للزوجة والمحارم، كما صرحوا به: أن الزنا واللواط فيهما حق للآدم؛ فتتوقف التوبة

منهما عل استحلال أقارب المزن بها، أو الملوط به، وعل استحلال زوج المزن بها.

هذا إن لم يخف فتنة؛ وإلا فليتضرع إل اله ف إرضائهم عنه.

 ويوجه ذلك بأنه لا شك أن ف الزنا واللواط إلحاق عار، أي عار، بالأقارب، وتلطيخ فراش الزوج؛ فوجب استحلالهم حيث لا
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عذر." انته بتصرف، من "الزواجر عن اقتراف البائر" (2/377).

رابعا:

كيف تتعامل مع هذا الحق الذي عليك؟

لا شك أن استحلال الزوج، صاحب الحق، أو أهل المزن بها: فيه فتنة عظيمة، ولا ياد يسلم من شر، يزيد عل ما يتوهم فيه

من مصلحة؛ هذا لو قدر أنه بالإمان أن يحلله صاحب الحق من حقه، فإذا كانت الأخرى، وهو المنطق، والمتوقع: أنه لا

يحله، بل يزيد بغضا له، وضغينة عليه، لم يبق هناك مصلحة ترج من إخبار الزوج وغيره من أهل الزوجة، أو استحلالهم.

لن عليه أن يجتهد ف الإحسان إل أصحاب الحق، من زوج وغيره، والدعاء لهم، والصدقة عنهم؛ فإن الحسنات يذهبن

السيئات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (18/ 189): "فقد قيل: من شرط توبته إعلامه وقيل: لا يشترط ذلك، وهذا قول

الأكثرين وهما روايتان عن أحمد، لن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له، والاستغفار وعمل صالح يهدي

.إليه، يقوم مقام اغتيابه وقذفه". انته

وقال أيضا:

فَطَلَب رْكَ، فَأنذَل نها عجزَو ألَهكَ، وسن ذَلم تاب بِها، ثُم نفَز رِهغَي أةرم ضرتَع لجر ووه ،ألَةسالم ذِهيرِ هنَظ نع لْتئس "

رأم ِن الشَّرها ملَيوع هلَيرى عج ةُ، وإنْ أقَرمالتُّه تقَوِي فلحي ا، وإنْ لَموسغَم ينُهمي كانَت لعالف ْنَف لع لَففَإنْ ح ،لافَهحتاس

عظيم؟

فَأفْتَيتُه: أنَّه يضم إل التَّوبة فيما بينَه وبين اله تَعال، الإحسانَ إل الزوج بِالدُّعاء واستغْفارِ، والصدَقَة عنْه، ونَحوِ ذَلكَ مما

بِرنْجا يمم وه سولَي ،هضرع ف هّقن جِنْسِ حجِها مزَو قوح ،تَعال هال قح بِه لَّقِنا بِها تَعفَإنَّ الز ،هلأه ف لَه هإيذائ ونُ بِإزاءي

هرِيضالقاذِفِ، وتَع ةبتَوذا كةُ هبونُ تَوَفَت ،هرِ جِنْسن غَيم هزاون جِنْسِ القَذْفِ الَّذِي جم وه لوالِ، بوالأم كالدِّماء ثْلبِالم

دُ فمأح وقَدْ نَص ،َدب فَإنَّ لَه قالح ن إيفاءدَّ ملا ب مالٍ فَإنَّه أو مد ف هظَلَم ا لَووأم .هلْفحرِيضِ كالتَّع لع لْفُهوح ،هرِيضتَعك

الفَرقِ بين تَوبة القاتل وبين تَوبة القاذِفِ.

يِسوالَّذِي لا ي يهالفَق لك يهفَإنَّ الفَق مظالوالم عاصن آثارِ الملنُّفُوسِ مباتٍ لرك وتَفْرِيج يمظع خَلاص يهف ۇهونَح ذا البابوه

النّاس من رحمة اله عز وجل، ولا يجرِىهم عل معاص اله تَعال. وجميع النُّفُوسِ لا بدَّ أنْ تُذْنب، فَتَعرِيف النُّفُوسِ ما

يخَلّصها من الذُّنُوبِ من التَّوبة، والحسناتِ الماحياتِ، كالفّاراتِ والعقُوباتِ: هو من أعظَم فَوائدِ الشَّرِيعة" . انته، نقله عنه

تلميذه ابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (1/67)، وينظر الفصل بطوله ف هذا التاب، وما نقله عن شيخ الإسلام وغيره، فإنه
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مفيد نافع.

وينظر جواب السؤال رقم: (6308).

 واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/6308

